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qستوردةGـتعلقة بالبحث و التطويـر التي � اقتناؤها من السـوق المحلية أو اGبالنسبـة للتجهيزات ا
من إعــفـاء من كل الحــقـوق الجــمـركــيـة أو من أي رسم يــعـادله ومـن كل إخـضــاع ضـريــبيq وكـذلك مـن الـشـراء

بالإعفاء من الرسم على القيمة اGضافة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGـادة اGـادة 77 : : يـرخص لـلـخـزينـة بـالـتـكفـل بالـفـوائـد البـنـكـيـة للاسـتثـمـارات اGـنجـزة من طـرف مـؤسـسات
القـطـاع الـصنـاعيq اGـوجـهـة لاقتـنـاء الـتكـنـولـوجـيا والـتـحـكم فيـهـاq بـغـرض تعـزيـز مـعدل الإدمـاج الـصـناعي

Gنتجاتها وقدراتها على اGنافسة. 

تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.

اGادة اGادة  78 :  : تمـدد أحكام اGادة 81 من الأمر رقم 09-01 اGؤرخ في 29 رجب عام 1430 اGوافق 22 يـوليو
سنة 2009 واGتضمن قانون اGالية التكميلي لسنة q2009 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2019.

اGــادة اGــادة 79 : : يــتــعــX عـلـى الــبــنــوك واGــؤســســات اGــالــيــة وشــركـات الاســتــثــمــار والــصــنــاديـق اGــشــتــركـة
لـلــتـوظــيف وشـركــات الـتــأمـX وكل شــركـة أو هــيـئــة مـالـيــةq أن تـقــدم لـلــمـديــريـة الـعــامـة لــلـضــرائب حـسب
الأشـكـال والآجـال اGـطلـوبـةq اGـعـلـومـات الـتي تـخص الخـاضـعـX للـضـريـبـة اGـنـتـمـX لـلدول الـتي أبـرمت مع

الجزائر اتفاق تبادل اGعلومات لأغراض جبائية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGــادة اGــادة 80 : : تــعـــدل أحـــكـــام اGــادة 30 من الأمـــر رقم 10-01 اGــؤرخ في 16 رمـــضـــان عــام 1431 اGــوافق 26
غشت سنة 2010 واGتضمن قانون اGالية التكميلي لسنة q2010 وتحرر كما يأتي :

" اGـادة 30 : تـعـفى من الضـريـبة عـلى الـدخل الإجـمالي أو الـضـريبـة عـلى أرباح الـشـركات وكـذا حـقوق
q2020 ابـتـداء من تـاريخ نشـر هـذا الـقانـون في الجـريـدة الـرسمـيـة وإلى غـاية 31 ديـسـمـبـر سـنة qالـتـسجـيل
الـنـواتج وفـوائض الـقـيم لـعــمـلـيـة الـتـنـازل عن الأسـهم والحـصص الاجـتــمـاعـيـة للأنـديـة المحـتـرفـة لـكـرة الـقـدم

اGشكلة كشركة.

كــمـا تـعــفى من الـضــريـبــة عـلى أربـاح الــشـركــاتq الأربـاح الـتـي تحـقـقــهـا الأنـديــة المحـتــرفـة لـكــرة الـقـدم
اGشكلة كشركات ذات أسهمq ابتداء من أول يناير سنة  2015 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020".

اGــادة اGــادة 81 :  : تــعـــدل وتــتــمم أحــكــام اGــادة 35 من الــقــانــون رقم 2000-03 اGــؤرخ في 5 جــمــادى الأولى عــام
1421 اGوافق 5 غشت سنة 2000 الذي يـحـددّ الـقـواعــد الـعـامـة اGتـعــلـقـة بالـبـريد وبـاGواصلات السّلكية

واللاّسلكيةq اGعدل واGتممq وتحرر كما يأتي :

" اGـادة 35 : عــنـدمــا لا يــحـتــرم اGــتـعــامل اGــسـتــفـيــد من رخــصـة  إنــشــاء واسـتــغلال  شــبـكــات عــمـومــيـة
الشـروط اGـفـروضـة عـليه {ـوجب الـنـصـوص الـتشـريـعـيـة والتـنـظـيـميـة أو الـقـرارات الـتي تـتخـذهـا سـلـطة

الضبطq تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل ثلاثX (30) يوما.

وإذا لم �تـثل اGـتعـامل لـفـحوى الإعـذارq �ـكن سلـطـة الضـبط حـسب خـطورة الـتـقصـيـرq أن تتـخـذ ضد
: Xالآتيت Xإحدى العقوبت qوجب قرار مسبب} qقصرGتعامل اGا

- عقـوبة مالـية يجـب أن يكون مـبلغـها الـثابت متـناسبـا مع خطـورة التقـصيـر ومع اGزايا المجـنية من
هـذا التـقصـير أو مـساويـا Gبـلغ الـفائـدة المحقـقةq عـلى ألاّ تتـجاوز 5 % من مبـلغ رقم الأعمـال خارج الـرسوم
للـسنة اGـاليـة الأخيرة المخـتتـمة. و�كن أن تـصل النـسبة إلى 10 % في حالـة خرق نفس الـواجب من جديد.
وإذا لـم يــوجــد نــشــاط مــســبـق يـسـمح بـتـحـديـد مـبـلغ الـعـقـوبـةq فـإنه لا �ـكـن أن تـتـجـاوز الـعـقـوبـة اGـالـية

qبلغ كحد أقصى إلى 30.000.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديدGويصل هذا ا q15.000.000 دج
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- عـقوبـة مـالـيـة {ـبـلغ أقـصاه 1.000.000 دج ضـد اGـتـعامـلـX الـذين يـقـدمون عـمـدا أو تـهـاونا مـعـلـومات
غـيـر دقـيـقـة ردا عــلى طـلب يـوجه إلـيـهم تــنـفـيـذا لأحـكـام هـذا الــقـانـون ونـصـوصه الـتـطــبـيـقـيـة. وتـطـبق هـذه
الـعقـوبة أيـضـا في حالات الـتأخـر في تـقد¨ اGـعـلومـات أو في دفع مخـتـلف الأتاوى واGـسـاهمـات واGكـافآت
مـقابل الخـدمـات اGقـدمـة. و�كـنq في كل الحالاتq أن تـفـرض سلـطـة الضـبط غـرامة تـهـديديـة لا �ـكن أن تقل

عن 10.000 دج أو تزيد عن 100.000 دج عن كل يوم من التأخر.
وإذا تـمادى اGتـعامل في عـدم الامتـثال لشـروط الإعذارq رغم تـطبيـق العقـوبات اGـاليةq يـتخـذ الوزير
اGكـلف بـاGواصلات الـسـلكـيـة واللاسلـكـية ضـده وعلـى نفـقتـهq {ــوجب قـرار مسـبب وبـناء عـلى اقـتراح من

سلطة الضبطq إحدى العقوبتX الآتيتX : ............. (الباقي بدون تغيير) .............".

اGادة اGادة 82  :  : تلغى أحـكام الفقرة الـسابعة من اGادة 39 وأحكـام الفقرة السادسة من اGادة 40 من القانون
رقم 2000-03 اGـؤرخ في 5 جـمـادى الأولى عام 1421 اGـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي يـحدّد الـقـواعد الـعـامة

اGتعلقة بالبريد وباGواصلات السّلكية واللاّسلكيةq اGعدل واGتمم.

اGــادة اGــادة 83 : : يـُـتــمم الــقــانــون رقم 2000-03 اGــؤرخ في 5 جــمــادى الأولى عــام 1421 اGــوافق 5 غــشت ســنــة
qـتـممGــعـدل واGا qـواصلات الـسـّلــكـيـة واللاّســلـكـيـةGـتــعـلـقـة بــالـبـريـد وبــاG2000 الـذي يـحـددّ الــقـواعـد الـعــامـة ا

{ادتX 39 مكرر و40 مكرر تحرران كما يأتي :

" اGادة 39 مكرر : عنـدما لا يحتـرم اGتعامل اGـستفيـد من الترخيص الـشروط اGفروضـة عليه {وجب
الـنــصـوص الــتـشــريــعـيــة والـتــنـظــيـمــيـة أو الــقـرارات الــتي تــتـخــدهـا ســلـطــة الـضــبطq تـعــذره هـذه الأخــيـرة

بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثX (30) يوما.
وإذا لم �ـتثـل اGتـعامل لـفحـوى الإعذارq �ـكن سـلطـة الضـبطq حسب خـطـورة التـقصـيرq أن تـتخـذ ضد

اGتعامل اGقصرq عن طريق قرار مسبب :
- عقـوبة مالـية يجـب أن يكون مـبلغـها الـثابت متـناسبـا مع خطـورة التقـصيـر ومع اGزايا المجـنية من
هـذا التـقصـير أو مـساويـا Gبـلغ الـفائـدة المحقـقةq عـلى ألاّ تتـجاوز 2 % من مبـلغ رقم الأعمـال خارج الـرسوم
لـلسنة اGـالية الأخـيرة المختتـمة. و�كن أن تصل الـنسبة إلى 5 % كحـد أقصى في حالـة خرق نفس الواجب
من جديـد. وإذا لـم يوجـد نـشاط مـسبق يـسـمح بتـحـديد مـبلغ الـعـقوبـةq لا �كن أن تـتـجاوز الـعقـوبـة اGالـية

qبلغ كحد أقصى إلى 2.000.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديدGويصل هذا ا q1.000.000 دج

- عقوبـة مالية {ـبلغ أقصاه 500.000 دج ضد اGتعامـلX الذين يقدمـون عمدا أو تهاونا مـعلومات غير
دقـيقـة ردا على طـلب يوجه إلـيهم تنـفيـذا لأحكـام هذا الـقانون ونـصوصه الـتطـبيـقية. وتـطبق هـذه العـقوبة
أيـضا فـي حالات الـتـأخـر في تـقـد¨ اGـعـلـومـات أو في دفع مـخـتلـف الأتاوى واGـسـاهـمـات و اGـكـافـآت مـقابل
الخـدمـات اGــقـدمــة. و�ـكنq فـي كل الحـالاتq أن تــفـرض ســلـطـة الــضـبط غــرامـة تــهـديــديـة لا �ــكن أن تـقل عن

5.000 دج أو تزيد عن 50.000 دج عن كل يوم من التأخر.

وإذا تمـادى اGـتعـامل في عـدم الامتـثـال لشـروط الإعـذارq رغم تطـبـيق العـقـوبات اGـالـيةq تـتـخذ سـلـطة
: Xالآتيت Xإحدى العقوبت qوجب قرار مسبب} qالضبط ضده وعلى نفقته
qدة أقصاها ثلاثون (30) يوماG التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص -

- التـعلـيق اGؤقت لـلـترخـيص Gدة تـتراوح بـX شهـر واحد (1) وثلاثـة (3) أشهـر أو تـخفـيض مدته في
حدود سنة.

وإذا لم �تـثل اGتعـامل بالرغم من ذلكq �ـكن أن يُتخـذ ضده قرار سحب نـهائي للـترخيص وفق نفس
الأشكال التي اتبعت Gنحه.
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وفي هــذه الحـالــةq يــجب عــلى ســلــطـة الــضــبط اتــخــاذ الـتــدابــيــر اللازمــة لـضــمــان اســتـمــراريــة الخــدمـة
 .XستعملGوحماية مصالح ا

لا تـطـبق الـعــقـوبـات اGـنـصـوص عـلــيـهـا في هـذه اGـادة عـلى اGــعـني إلاّ بـعـد إبلاغه بــاGـآخـذ اGـوجـّهـة إلـيه
واطلاعه على اGلف وتقد¨ مبرراته الكتابية".

qـوفـر لـلـخـدمـات الخـاضـعـة لـنظـام الـتـصـريح الـبـسـيطGـتـعـامل اGـادة 40 مـكـرر : عـنـدمـا لا يـحـتـرم  اGا "
الشـروط اGـفـروضـة عـليه {ـوجب الـنـصـوص الـتشـريـعـيـة والتـنـظـيـميـة أو الـقـرارات الـتي تـتخـذهـا سـلـطة

الضبطq تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثX (30) يوما.

إذا لم �ـتثـل اGتـعـامل لـفـحـوى الإعذارq �ـكن سـلـطـة الـضبـطq حسب خـطـورة الـتـقـصيـرq أن تـتـخـذ ضد
: Xالآتيت Xعن طريق قرار مسبب إحدى العقوبت qقصرGتعامل اGا

- عقـوبة مالـية يجـب أن يكون مـبلغـها الـثابت متـناسبـا مع خطـورة التقـصيـر ومع اGزايا المجـنية من
هـذا التـقصـير أو مـساويـا Gبـلغ الـفائـدة المحقـقةq عـلى ألا تتـجاوز 2 % من مبـلغ رقم الأعمـال خارج الـرسوم
للـسـنة اGـالـية الأخـيـرة المختـتـمة. و�ـكن أن تـصل النـسـبة إلى 5 % فـي حالـة خـرق نفس الـواجب من جـديد.
وإذا لـم يــوجــد نـــشــاط مــسـبق يــسـمـح بـتــحـديــد مـبــلغ الـعــقـوبــةq لا �ـكـــن أن تــتـجـــــاوز الـعــقـوبـــــة اGـالــيـة

qبلغ كحد أقصى إلى 500.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديدGويصل هذا ا q100.000 دج

- عقوبـة مالية {ـبلغ أقصاه 200.000 دج ضد اGتعامـلX الذين يقدمـون عمدا أو تهاونا مـعلومات غير
دقـيقـة ردا على طـلب يوجه إلـيهم تنـفيـذا لأحكـام هذا الـقانون ونـصوصه الـتطـبيـقية. وتـطبق هـذه العـقوبة
أيـضـا في حـالات الـتـأخـر في تـقـد¨ اGـعـلــومـات أو في دفع مـخـتـلف الأتـاوى واGـسـاهـمـات واGـكـافـآت مـقـابل
الخـدمــات اGـقـدمـــة. و�ـكـنq في كل الحـالاتq أن تـفـرض سـلـطـة الــضـبط غـرامـة تـهـديـديـة لا �ـكن أن تـقل عن

2.000 دج أو تزيد عن 5.000 دج عن كل يوم من التأخر.

وإذا تمـادى اGـتعـامل في عـدم الامتـثـال لشـروط الإعـذارq رغم تطـبـيق العـقـوبات اGـالـيةq تـتـخذ سـلـطة
الضبط ضده وعلى نفقتهq {ــوجب قرار مسبب يقضى بسحب شهادة التسجيل".

اGــادة اGــادة 84 : : يــتــمم الــقــانــون رقم 2000-03 اGــؤرخ في 5 جــمــادى الأولى عــام 1421 اGــوافق 5 غــشت ســنــة
qتمــمGعـــدل واGا qواصلات الـسّلـكيــــة واللاّسلـكيـــةGـتعـلقـة بالـبريـد وباG2000 الـذي يحـددّ القـواعد العـامة ا

{ادة 40 مكرر 1 تحرر كما يأتي :

" اGادة 40 مـكرر 1 : يتم تحـصـيل اGبـالغ اGـتعـلقـة بـالعـقوبـات اGالـيـة اGذكـورة في اGواد 35 و39 مـكرر
و40  مكرر من هذا القانونq من طرف الخزينة وتدفع لصالحها".

اGــادة اGــادة 85 : : يــتــمم الــقــانــون رقم 2000-03 اGــؤرخ في 5 جــمــادى الأولى عــام 1421 اGــوافق 5 غــشت ســنــة
2000 الـذي يحدّد الـقواعد العـامة اGتـعلقـة بالبريـد وباGواصلات الـسّلكيـة واللاّسلكـيةq اGعـدل واGتممq {ادة

65 مكرر تحرر كما يأتي :

" اGادة 65 مكرر : عنـدما لا يحتـرم اGتعامل اGـستفيـد من الترخيص الـشروط اGفروضـة عليه {وجب
الـنـصـوص الــتـشـريـعـيـة والـتــنـظـيـمـيـة أو الـقــرارات الـتي تـتـخـذهـا ســلـطـة الـضـبطq تـعــذره سـلـطـة الـضـبط

بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثX (30) يوما.

وإذا لم �ـتثـل اGتـعامل لـفحـوى الإعذارq �ـكن سـلطـة الضـبطq حسب خـطـورة التـقصـيرq أن تـتخـذ ضد
: Xالآتيت Xقصر إحدى العقوبتGتعامل اGا
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- عقـوبة مالـية يجـب أن يكون مـبلغـها الـثابت متـناسبـا مع خطـورة التقـصيـر ومع اGزايا المجـنية من
هـذا التـقصـير أو مـساويـا Gبـلغ الـفائـدة المحقـقةq عـلى ألا تتـجاوز 2 % من مبـلغ رقم الأعمـال خارج الـرسوم
لـلسنة اGـالية الأخـيرة المختتـمة. و�كن أن تصل الـنسبة إلى 5 % كحـد أقصى في حالـة خرق نفس الواجب
من جـديد. وإذا لـم يـوجــد نـشاط مـسبق يسـمح بتحـديد مبـلغ العقـوبةq لا �كن أن تـتجاوز الـعقوبـة اGالية

qبلغ كحد أقصى إلى 1.000.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديدGويصل هذا ا q500.000 دج

- عقوبـة مالية {ـبلغ أقصاه 100.000 دج ضد اGتعامـلX الذين يقدمـون عمدا أو تهاونا مـعلومات غير
دقـيقـة ردا على طـلب يوجه إلـيهم تنـفيـذا لأحكـام هذا الـقانون ونـصوصه الـتطـبيـقية. وتـطبق هـذه العـقوبة
أيـضـا في حـالات الـتـأخـر في تـقـد¨ اGـعـلــومـات أو في دفع مـخـتـلف الأتـاوى واGـسـاهـمـات واGـكـافـآت مـقـابل
الخــدمــات اGـقــدمــة. و�ـكنq في كل الحـالاتq أن تـفـرض سـلـطـة الـضـبط غـرامـة تهـديـديـة لا �ـكن أن تـقل عن

5.000 دج أو تزيد عن 10.000 دج عن كل يوم من التأخر.

وإذا تمـادى اGـتعـامل في عـدم الامتـثـال لشـروط الإعـذارq رغم تطـبـيق العـقـوبات اGـالـيةq تـتـخذ سـلـطة
: Xالآتيت Xإحدى العقوبت qوجب قرار مسبب} qالضبط ضده وعلى نفقته
qدة أقصاها ثلاثون (30) يوماG التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص -

- الـتعـلـيق اGـؤقت للـتـرخيـص Gدة تـتـراوح بX شـهـر إلى ثلاثة (3) أشـهـر أو تـخفـيض مـدته في حدود
سنة.

وإذا لم �تـثل اGتعـامل بالرغم من ذلكq �ـكن أن تتخـذ ضده قرار سحب نـهائي للـترخيص وفق نفس
الأشكال التي اتبعت Gنحه.

وفي هــذه الحـالــةq يــجب عــلى ســلــطـة الــضــبط اتــخــاذ الـتــدابــيــر اللازمــة لـضــمــان اســتـمــراريــة الخــدمـة
 .XستعملGوحماية مصالح ا

لا تـطـبق الـعــقـوبـات اGـنـصـوص عـلــيـهـا في هـذه اGـادة عـلى اGــعـني إلاّ بـعـد إبلاغه بــاGـآخـذ اGـوجـّهـة إلـيه
واطلاعه على اGلف وتقد¨ مبرراته الكتابية".

اGــادة اGــادة 86 : : يــتــمم الــقــانــون رقم 2000-03 اGــؤرخ في 5 جــمــادى الأولى عــام 1421 اGــوافق 5 غــشت ســنــة
2000 الذي يـحدّد القواعد العـامة اGتعلـقة بالبريد و بـاGواصلات السّلكـية واللاّسلكيـةq اGعدل واGتممq {ادة

66 مكرر تحرر كما يأتي :

qـوفـر لــلـخـدمـات الخـاضـعـة لـنـظــام الـتـصـريح الـبـسـيطGـتـعـامل اGـادة 66 مـكـرر : عـنـدمـا لا يــحـتـرم اGا "
qـقـرّرة {وجب الـنـصوص الـتشـريـعيـة والتـنـظيـميـة أو الـقرارات الـتي تـتخـذها سـلـطة الـضبطGالـشروط ا

تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثX (30) يوما.
وإذا لم �ـتثـل اGتـعامل لـفحـوى الإعذارq �ـكن سـلطـة الضـبطq حسب خـطـورة التـقصـيرq أن تـتخـذ ضد

: Xالآتيت Xإحدى العقوبت qقصرGتعامل اGا
- عـقـوبــة مـالـيـة يـكــون مـبـلـغــهـا الـثـابت مــتـنـاسـبـا مع خــطـورة الـتـقــصـيـر ومع اGـزايــا المجـنـيـة من هـذا
التقصير أو مساويا Gبلغ الفائدة المحققةq على ألا تتجاوز 2 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة
اGـالـيـة الأخـيـرة المخـتــتـمـة. و�ـكن أن تـصل الـنـسـبـة إلى 5 % كـحـد أقـصى في حـالـة خـرق نـفس الـواجب من
جـديـد. وإذا لـم يــوجــد نــشـاط مـسـبق يـسـمح بـتـحـديــد مـبـلغ الـعـقـوبـةq لا �ـكن أن تـتـجـاوز الـعـقـوبـة اGـالـيـة

qبلغ كحد أقصى إلى 50.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديدGويصل هذا ا q10.000 دج
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- عقوبـة مالـية {بـلغ أقصاه 10.000 دج ضد اGتـعامـلX الـذين يقدمـون عمـدا أو تهـاونا معـلومـات غير
دقيقة ردا على طلب موجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

 وتـطـبق هـذه الـعـقـوبـة أيـضـا في حـالات الـتأخـر في تـقـد¨ اGـعـلـومـات أو في دفع مـخـتـلف اGـسـاهـمات
واGـكافآت مــقـابـل الخـدمات اGـقــدمــة. ويـــمـكنq في كل الحـالاتq أن تفـرض سلـطة الضـبط غرامـة تهـديدية

لا �كن أن تقل عن 1.000 دج أو تزيد عن 2.000 دج عن كل يوم من التأخر.

وإذا تـمادى اGـتـعـامل في عـدم الامتـثـال لـشـروط الإعذار رغـم تطـبـيق الـعـقوبـات اGـالـيـةq تتـخـذ سـلـطة
الضبط ضده وعلى نفقتهq {ـوجب قرار مسببq التوقيف النهائي للنشاط".

87 : : يـتــمم الــقــانــون رقم 2000-03 اGــؤرخ في 5 جــمــادى الأولى عـام 1421 اGــوافق 5 غــشت ســنـة اGـادة اGـادة 
qـتـممGـعـدل واGا qـواصلات الـسـّلـكـيـة والـلاّسـلـكـيـةGـتـعـلـقـة بـالـبــريـد و بـاG2000 الـذي يـحـدّد الـقـواعـد الـعــامـة ا

باGادة 66 مكرر q1 وتحرر كما يأتي :

" اGادة 66 مـكرر1 : يــتـم تـحــصـيـل اGـبالغ اGـتعلـقة بـالعـقوبات اGـاليـة اGذكـورة في اGادتX 65 مـكرر
و66 مكرر من هذا القانونq من طرف الخزينة وتدفع لصالحها".

اGادة اGادة 88 : : تعـدل وتتمم اGادة 75 من الأمر رقم 09-01 اGؤرخ  في 29 رجب عام 1430 اGوافق 22 يوليو
سنة 2009 واGتضمن قانون اGالية التكميلي لسنة q2009 كما يأتي :

" اGــادة 75 : يــرخص لــلــبـــنــوك {ــنح قــروض اســـتــهلاكــيـــة مــوجــهــة حــصـــريــا لاقــتــنــاء الـــســلع من طــرف
العائلاتq فضلا عن تلك التي تمنحها لاقتناء العقاراتq وذلك في إطار تنمية الأنشطة الاقتصادية.

تحدّد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم".

اGـادة اGـادة 89 : : تـعـدّل وتـتـمـّم اGادة 87 من الـقـانـون رقم 90-11 اGـؤرخ في 26 رمـضـان عام 1410 اGـوافق 21
أبريل سنة 1990 واGتعلق بعلاقات العملq اGعدل واGتممq وتحرر كما يأتي : 

" اGادة 87 : يحدد الأجر الوطـني الأدنى اGضمون اGطبق عـلى قطاعات النشـاطq بعد أخذ رأي نقابات
العمال وأرباب العمل الأكثر تمثيلا.

لتحديد الأجر الوطني الأدنى اGضمونq يؤخذ تطورّ ما يأتي بعX الاعتبار :

qسجلةGمعدل الإنتاجية الوطنية ا -

qمؤشر الأسعار عند الاستهلاك -

- الوضع الاقتصادي العام.

تحدد العناصر اGشكلة للأجر الوطني الأدنى اGضمون ومبلغه {وجب مرسوم".

اGادة اGادة 90 : : تلغى أحكام اGادة 87 مكرر من القانون رقم 90-11 اGؤرخ في 26 رمضان عام 1410 اGوافق
21 أبريل 1990 واGتعلق بعلاقات العملq اGعدل واGتمم.

اGـادة اGـادة 91 : : يـرخـص لـلـخـزيـنــة الـعـمـومـيــة بـالـتـكـفل بــالـفـوائـد خلال مــدة تـأجـيل الـدفع وتــخـفـيض مـعـدل
الــفـائــدة بـنــسـبـة 100 % عـلى الــقـروض اGــمـنـوحــة من الـبــنـوك الـعــمـومـيــةq في إطـار إنجــاز بـرنـامج 80.000
مـسـكن بـصيـغـة البـيع بـالإيـجار. وتـسـتفـيـد المحلات التـجـاريـة اGرتـبـطة بـهـذا البـرنـامج من تـخفـيض مـعدل

الفائدة بنسبة 2,4 % وتتكفل الخزينة العمومية  بالفوائد خلال مدة التأجيل.
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